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الفريق العامل المفتوح العضوية 

المخصص للمناطق المحمية
الاجتماع الأول

مونتيكاتيني، ايطاليا، 13-17 يونيو/حزيران 2005

البند 3-1 من جدول الأعمال المؤقت(
خيارات للتعاون من أجل إنشاء مناطق محمية بحرية

في المناطق البحرية الخارجة عن حدود الولاية الوطنية

مذكرة مقدمة من الأمين التنفيذي

أولا -   خلفية الموضوع

1-
في الفقرتين 29 و 30 من مقرره 7/5، لاحظ مؤتمر الأطراف وجود أخطار متزايدة على التنوع البيولوجي في المناطق البحرية الخارجة عن حدود الولاية الوطنية، وأن المناطق المحمية البحرية والساحلية في تلك الأنحاء تعاني من وجوه نقص شديدة من حيث الغرض والعدد والتغطية.  ووافق مؤتمر الأطراف على وجود حاجة ملحة إلى التعاون والعمل الدوليين لتحسين الحفظ والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي في المناطق البحرية الخارجة عن حدود الولاية الوطنية، بما في ذلك إنشاء مناطق محمية بحرية في المستقبل تتمشى والقانون الدولي، وتقوم على أساس المعلومات العلمية، بما في ذلك المناطق مثل التلال والجبال البحرية، والمخارج الهيدروحرارية، والشعاب المرجانية في المياه الباردة، وغير ذلك من النظم الإيكولوجية المعرضة للمخاطر.

2-
وفي الفقرة 31 من نفس المقرر، أدرك مؤتمر الأطراف أن قانون البحار يوفر إطارا قانونيا لتنظيم الأنشطة في المناطق البحرية الخارجة عن الولاية الوطنية، وطلب إلى الأمين التنفيذي أن يساند أي عمل من الجمعية العامة في تبين الآليات الملائمة في سبيل الإنشاء والإدارة الفعالة في المستقبل للمناطق المحمية البحرية الخارجة عن نطاق الولاية الوطنية.

3-
وفي المقرر 7/28، بشأن المناطق المحمية، اعتمد مؤتمر الأطراف برنامج عمل وأنشأ فريقا عاملا مفتوح العضوية مخصصا للمناطق المحمية.  ويتمثل الهدف الشامل لبرنامج العمل في القيام بحلول عام 2010 بالنسبة للمناطق الأرضية وبحلول عام 2012 بالنسبة للمناطق البحرية، بإنشاء واستبقاء أنظمة وطنية وإقليمية من المناطق المحمية تكون شاملة ومدارة بكفاءة وذات صفة تمثيلية إيكولوجية وتسهم جماعيا، من خلال شبكة عالمية، ضمن جملة أمور، في تحقيق الأهداف الثلاثة للاتفاقية وتحقيق هدف عام 2010 المتمثل في إحداث تخفيض محسوس للمعدل الحالي لضياع التنوع البيولوجي.  ويلزم برنامج العمل الأطراف بالتعاون مع الأطراف الأخرى والشركاء ذوي الصلة من خلال عملية الأمم المتحدة الاستشارية غير الرسمية مفتوحة العضوية بشأن المحيطات وقانون البحار، بغية إنشاء وإدارة مناطق محمية في المناطق البحرية الخارجة عن حدود الولاية الوطنية، طبقا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واستنادا إلى معلومات علمية.

4-
واقترح مؤتمر الأطراف، في الفقرة 29 من المقرر 7/28، أن أحد مهام الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للمناطق المحمية ينبغي أن تكون استكشاف خيارات التعاون لإنشاء مناطق محمية بحرية في المناطق البحرية خارج حدود الولاية الوطنية طبقا للقانون الدولي، شاملا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واستنادا إلى معلومات علمية.

5-
إن مقررات مؤتمر الأطراف لم تتخذ بمعزل عن التطورات الأخرى ذات الصلة، فقد نوقشت مسألة الحفظ والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي في المناطق البحرية خارج حدود الولاية الوطنية، نوقشت في العديد من المحافل الدولية والإقليمية الأخرى.  وتضمنت هذه المحافل، مؤخرا، الدورة 59 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والاجتماعين الرابع والخامس لعملية الأمم المتحدة الاستشارية غير الرسمية مفتوحة العضوية بشأن المحيطات وقانون البحار، والدورة السادسة والعشرين للجنة مصايد الأسماك (COFI)، والدورة الثالثة للمشاورات غير الرسمية بين الدول الأطراف في الاتفاقية بشأن الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، والمؤتمر العالمي الثالث لحفظ الطبيعة التابع للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، بالإضافة إلى مؤتمر المراتع العالمية.

6-
ومن الأمور المهمة أن جميع مقررات مؤتمر الأطراف المذكورة أعلاه، وكذلك قرارات الجمعية العامة والعملية الاستشارية، تقر بالحاجة إلى إنشاء المناطق المحمية البحرية في المناطق الخارجة عن حدود الولاية الوطنية، طبقا للقانون الدولي، واستنادا إلى معلومات علمية.  وبناء عليه، ولمساعدة الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص في عمله بشأن هذه المسألة، أذن الأمين التنفيذي بإجراء دراستين أساسيتين.  وقد تمت الدراستان بتمويل سخي من الاتحاد الأوروبي، وتشملان دراسة للمعلومات العلمية عن التنوع البيولوجي في المناطق البحرية خارج حدود الولاية الوطنية (UNEP/CBD/WG-PA/INF/1) ودراسة عن الجوانب القانونية لإنشاء مناطق محمية بحرية في المناطق البحرية خارج حدود الولاية الوطنية (UNEP/CBD/WG-PA/INF/2).  وتضمنت الدراسة الأولى تعليقات من البلدان كجزء من عملية استعراض النظراء.  أما الدراسة الأخرى، فقد تم استعراضها وقدمت تعليقات عليها من شعبة الأمم لشؤون المحيطات وقانون البحار، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، وأمانة الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي.
7-
وتلخص هذه الوثيقة وتبرز النتائج الرئيسية للدراستين واستنتاجاتهما وتوصياتهما.
ثانيا -   توصيات مقترحة

8-
قد يرغب الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص في اعتماد توصية وفقا للخطوط التالية:

"إن الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للمناطق المحمية،

إذ يُذكّر بالفقرتين 29 و 30 من المقرر 7/5 الصادر عن مؤتمر الأطراف، اللتين تلاحظان وجود أخطار متزايدة على التنوع البيولوجي في المناطق البحرية الخارجة عن حدود الولاية الوطنية، وأن المناطق المحمية البحرية والساحلية في تلك الأنحاء تعاني من وجوه نقص شديدة من حيث الغرض والعدد والتغطية، وتوافقان على وجود حاجة ملحة إلى التعاون والعمل الدوليين لتحسين الحفظ والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي في المناطق البحرية خارج حدود الولاية الوطنية، بما في ذلك إنشاء مناطق محمية بحرية أخرى طبقا للقانون الدولي، واستنادا إلى معلومات علمية، بما في ذلك مناطق مثل التلال والجبال البحرية، والمخارج الهيدروحرارية، والشعاب المرجانية في المياه الباردة، وغير ذلك من النظم الإيكولوجية المعرضة للمخاطر،

وإذ يُذكّر أيضا بالفقرة 29 من المقرر 7/28 الذي اقترح فيه مؤتمر الأطراف أنه ينبغي للفريق العامل مفتوح العضوية المخصص للمناطق المحمية، استكشاف خيارات للتعاون من أجل إنشاء مناطق محمية بحرية في المناطق البحرية الخارجة عن حدود الولاية الوطنية، طبقا للقانون الدولي، شاملا مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار، واستنادا إلى معلومات علمية،

يوصي مؤتمر الأطراف بما يلي:

1-
أن يرحب بالدراستين العلمية والقانونية المعدتين للاجتماع الأول للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للمناطق البحرية (UNEP/CBD/WG-PA/1/INF/1 and UNEP/CBD/WG-PA/1/INF/2)، وأن يعرب عن تقديره للاتحاد الأوروبي على ما قدمه من مساعدة مالية لإجراء الدراستين؛

2-
أن يحيط علما بأولويات مناطق التنوع البيولوجي المحددة في الدراسة العلمية، التي تتضمن ما يلي:

(أ)
المناطق البحرية الخارجة عن حدود الولاية الوطنية في منطقة المحيط الهادئ - الهندي، وبالتحديد المناطق الواقعة في آسيا الجنوبية الشرقية وأستراليا الشمالية وبحر تسمان؛

(ب)
التلال والجبال البحرية الخارجة عن حدود الولاية الوطنية في المحيط الأطلنطي الشمالي والجنوبي، ومنطقة التقاء المحيط الجنوبي؛ 

(ج)
المناطق البحرية الخارجة عن حدود الولاية الوطنية الملاصقة للجزر الواقعة في المحيط الجنوبي؛

(د)
مناطق الجرف (الأرصفة) الصغيرة الخارجة عن حدود الولاية الوطنية في المحيط الأطلنطي الشمالي الشرقي والشمالي الغربي، وذلك كمجموعة أولية من المواقع ذات الأولوية لغرض الحفظ؛

3-
أن يلاحظ أنه ما زال هناك، في بعض الحالات، نقص في البيانات عن النظم الإيكولوجية والأنواع في المناطق الخارجة عن حدود الولاية الوطنية، وأن يطلب إلى هيئات البحوث والوكالات التمويلية أن تتعاون في ملء فجوات البيانات، بما في ذلك المعلومات عما يلي:

(أ)
توزيع جميع الأنواع المدرجة في القائمة الحمراء، وخصوصا بالنسبة للأسماك؛

(ب)
المعلومات عن الأنواع الموجودة في التلال والجبال البحرية والشعاب المرجانية في المياه الباردة، من أعماق مختلفة، وخصوصا من المناطق التي لا تتوافر عنها عينات وافية مثل المحيط الهندي؛

(ج)
أوجه الترابط بين الشعاب المرجانية في المياه الباردة والتلال والجبال البحرية، بما في ذلك معالم الأعماق خصوصا بالنسبة للتلال والجبال البحرية، حتى يمكن استنتاج معلومات عن الشعاب المرجانية في المياه الباردة من التلال والجبال البحرية؛

(د)
دراسات عن خواص الحيوانات وسلوكها الذي يجعلها عرضة لخطر الصيد؛

4-
أن يلاحظ وجود عدد كبير من الصكوك القانونية العالمية والإقليمية ذات الصلة التي تشكل في مجموعها الإطار القانوني الدولي الحالي للتنوع البيولوجي في المناطق البحرية الخارجة عن حدود الولاية الوطنية (انظر المرفقين الثاني والثالث أدناه)، ووجود فرص كبيرة ضمن هذا الإطار للتشجيع على إنشاء مناطق محمية بحرية خارجة عن حدود الولاية الوطنية، وإمكانية تسهيل إنشاء هذه المناطق من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف الصكوك؛

5-
أن يلاحظ أيضا الفجوات التالية في الإطار القانوني الدولي الحالي بالعلاقة إلى إنشاء مناطق محمية بحرية في المناطق الخارجة عن حدود الولاية الوطنية:

(أ)
أنه لا يتصدى بشكل ملائم للتهديدات المتعددة للتنوع البيولوجي في سياق نظام إيكولوجي وتحوطي؛

(ب)
أنه لا ينص على تنظيم كاف لبعض مصايد الأسماك في أعالي البحار؛

(ج)
أنه يفتقد إلى وجود نهج متكامل بشأن المناطق المحمية البحرية والشبكات داخل إطار بيولوجي جغرافي؛

(د)
أنه يفتقد إلى وجود آلية للاستجابة إلى الأنشطة الناشئة والمكثفة بشكل متزايد في أعالي البحار؛

6-
أن يلاحظ أن إنشاء مناطق محمية بحرية في المناطق الخارجة عن حدود الولاية الوطنية، طبقا للقانون الدولي، يمكن أن يعزز التنسيق بين النظم المتخصصة الحالية، من خلال تطبيق تدابير الحماية المتاحة بموجب صكوك مختلفة، وأن يقدم في النهاية أساسا لنهج متكامل شامل للتعامل مع مختلف التهديدات، بما في ذلك التهديدات الناشئة.

التعاون والتنسيق في إطار الصكوك الدولية الحالية

7-
أن يحث الأطراف والدول الأخرى على التعاون داخل إطار الصكوك أو الترتيبات القانونية الدولية الحالية لإنشاء مناطق محمية بحرية خارجة عن حدود الولاية الوطنية، مع التركيز بصفة خاصة على مناطق التنوع البيولوجي ذات الأولوية المحددة في الدراسة العلمية، بما في ذلك المناطق المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه، مع الأخذ في الحسبان أيضا الحاجة إلى إضافة المناطق التي تمثل النطاق الكامل للتنوع البيولوجي؛

8-
أن يدعو الهيئات الإدارية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والسلطة الدولية لقاع البحار، واللجنة الدولية لشؤون صيد الحيتان، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، والمنظمة البحرية الدولية، بالإضافة إلى الهيئات المسؤولة عن الصكوك والترتيبات القانونية والإقليمية الأخرى ذات الصلة، إلى إعداد آليات للتنسيق فيما بينها ومع الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، من أجل التنفيذ الفعال للصكوك القانونية القائمة وتعزيز قدرتها على الاستجابة للتهديدات الرئيسية للتنوع البيولوجي في المناطق البحرية الخارجة عن حدود الولاية الوطنية، وأن يدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى معالجة الفجوات المحددة في الفقرة 5 أعلاه، وإلى تعزيز التنسيق فيما بين الوكالات ذات الصلة؛

9-
أن يدعو الهيئات الإدارية للمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك، واتفاقيات البحار الإقليمية والترتيبات الإقليمية المعقودة في إطار الاتفاقية بشأن حفظ أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهاجرة، إلى بدء و/أو تعزيز التنسيق فيما بينها ومع الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، بما في ذلك القيام بعمل تعاوني يهدف إلى إنشاء مناطق محمية بحرية وإلى إيجاد سبل ووسائل أخرى لحفظ التنوع البيولوجي واستعماله المستدام في المناطق البحرية الخارجة عن حدود الولاية الوطنية؛

10-
أن يدعو أعضاء المنظمة البحرية الدولية إلى النظر في مواصلة مد عملية تعيين المناطق البحرية شديدة الحساسية لتشمل المناطق البحرية الخارجة عن حدود الولاية الوطنية، وإلى أن تأخذ في الحسبان المناطق ذات الأهمية بالنسبة للتنوع البيولوجي عند اقتراح المناطق البحرية الشديدة الحساسية لاعتمادها في المنظمة البحرية الدولية.

11-
أن يدعو أيضا الأطراف في اتفاق تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخـة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال ("اتفاق الأمم المتحدة بشأن الأرصدة السمكية") إلى النظر في مد مجال الاتفاق ليشمل جميع الأرصدة السمكية في أعالي البحار؛

12-
أن يدعو كذلك الهيئات الإدارية لاتفاقات البحار الإقليمية إلى النظر، حسبما هو ملائم، في مد نطاق صلاحياتها ليشمل المناطق البحرية الملاصقة الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية، وأن تنفذ، بما يطابق أحكام القانون الدولي واستنادا إلى معلومات علمية، التدابير الملائمة للحفظ والاستعمال المستدام في هذه المناطق؛

13-
أن يطلب إلى الأمين التنفيذي أن يتعاون مع المنظمات والعمليات الأخرى ذات الصلة، لتيسير إعداد إطار لنهج أكثر شمولا للإدارة المتكاملة للمحيطات، وذلك لتأمين حفظ التنوع البيولوجي البحري واستعماله المستدام في المناطق الخارجة عن حدود الولاية الوطنية، بما في ذلك وضع معايير لاختيار مواقع المناطق المحمية البحرية، ووضع أولويات لها على أساس علمي؛

14-
أن يطلب أيضا إلى الأمين التنفيذي أن يساهم في عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة وفريقها العامل غير الرسمي المفتوح العضوية المخصص، والذي أنشئ بموجب الفقرة 73 من قرار الجمعيـة العمومية 59/24 لدراسة المسائل المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي البحري واستعماله المستدام في المناطق الخارجة عن حدود الولاية الوطنية؛

آليات وصكوك جديدة

15-
أن يدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة والأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار إلى النظر في إعداد واعتماد اتفاق لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بغية إنشاء وإدارة مناطق محمية بحرية في المناطق الخارجة عن حدود الولاية الوطنية؛

خيارات أخرى

16-
أن ينظر في مدى استصواب وإمكانية الخيارات الإضافية التالية بصدد آليات وصكوك جديدة تتعلق بإنشاء مناطق محمية بحرية في المناطق الخارجة عن حدود الولاية الوطنية، وأن يدعو الأطراف إلى تقديم آراء بشأن هذه الخيارات لكي يقوم الأمين التنفيذي بإعدادها وتقديمها لنظر الفريق العامل:

(أ)
اتفاق لتنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي، مما قد يتطلب تعديل الاتفاقية نظرا للقيود على اختصاصها بالنسبة لعناصر التنوع البيولوجي الخارجة عن حدود الولاية الوطنية؛

(ب)
آلية جديدة بموجب الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي لعام 1972، لتمكين الاعتراف بالمواقع ذات القيمة العالمية البالغة في المناطق البحرية الخارجة عن حدود الولاية الوطنية، وحماية تلك المواقع، وهذا سيتطلب تعديل الاتفاقية؛

(ج)
أو اتفاق عالمي ينص على إنشاء شبكة من الصكوك الفرعية تُعيّن فيها مجموعات من الدول العاملة داخل منظمات إقليمية، لإدارة مناطق معينة خارجة عن حدود الولاية الوطنية، على أن يخضع ذلك لمراقبة هيئة إدارية دولية.

بحوث علمية إضافية

17-
أن يطلب كذلك إلى الأمين التنفيذي أن يعمل مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، بما في ذلك هيئات البحوث، من أجل تحديث وتطوير نظم المعلومات الجغرافية عن التنوع البيولوجي في المناطق البحرية الخارجة عن حدود الولاية الوطنية، التي بدأت كجزء من الدراسة العلمية، بغية القيام، على أساس علمي، بمساندة إنشاء نظم تمثيلية للمناطق المحمية البحرية، وأن يرفع تقريرا عن التقدم المحرز إلى الاجتماع القادم للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص.

18-
أن يطلب إلى الأمين التنفيذي إرسال هذا المقرر إلى جميع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية."

ثالثا -
معلومات علمية عن المواقع المحتملة لحفظ التنوع البيولوجي 

في المناطق البحرية الخارجة عن حدود الولاية الوطنية

9-
إن المناطق البحرية الخارجة عن حدود الولاية الوطنية تغطي ما تقدر نسبته بـ 64 في المائة من محيطات العالم (202 مليون كيلومتر مربع).  وفي العديد من النظم الإيكولوجية في هذه المناطق، مثل التلال والجبال البحرية والشعاب المرجانية في المياه الباردة، والمخارج الهيدروحرارية، توجد موائل أنواع ذات تنوع مدهش.  ومعرفتنا بمعظم هذه النظم الإيكولوجية محدودة، إذ لا يوجد رصد عالمي كاف للخصائص التي تميز هذه النظم.  غير أننا نعلم أن التنوع البيولوجي الذي تدعمه هذه النظم يتعرض لتهديد الأنشطة البشرية على نحو خطير ومتزايد.  وتقدم الجداول في المرفق الثاني عرضا عاما لحالة التنوع البيولوجي في المناطق البحرية الخارجة عن حدود الولاية الوطنية، واتجاهاته والأخطار التي يتعرض لها.  ويتناول الجدول الأول في المرفق الأول النظم الإيكولوجية والموائل، ويتناول الجدول الثاني التنوع البيولوجي للأرصدة السمكية، بينما يتناول الجدول الثالث اللافقاريات والزواحف والطيور البحرية والثدييات البحرية.  وقد اعترف مؤتمر الأطراف في مقرره 7/5 بالحاجة إلى القيام بعمل سريع لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي في المناطق البحرية الخارجة عن حدود الولاية الوطنية على أساس النهج التحوطي ونهج النظام الإيكولوجي.

10-
تقدم الدراسة العلمية التي أعدت للفريق العامل (UNEP/CBD/WG-PA/INF/1) تحليلا على أساس الخرائط للتنوع البيولوجي في المناطق البحرية الخارجة عن حدود الولاية الوطنية، وتتضمن معلومات عن توزيع النظم الإيكولوجية والأنواع، بالإضافة إلى أنماط وفرة الأنواع. وجمعت هذه الدراسة، التي أجريت بالتعاون مع " مشروع البحار حولنا " التابع لمركز المصايد بجامعة كولومبيا البريطانية بكندا، مجموعة شاملة من خرائط المعلومات الجغرافية عن النظم الإيكولوجية، وتتضمن خرائط لمناطق الشعاب المرجانية للمياه الباردة والتلال والجبال البحرية المعروفة، بالإضافة إلى خرائط تُبين وفرة الأنواع من مجموعات اللافقاريات والفقاريات (الأسماك، والزواحف البحرية، والطيور البحرية والثدييات البحرية).  وجرى تحري التهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي في المناطق البحرية الخارجة عن حدود الولاية الوطنية من خلال الخرائط التي تُبين خطر الانقراض المتوقع لأنواع الأسماك المستغلة تجاريا، وتبين توزيع الفقاريات اللاسمكية المدرجة في القائمة الحمراء.  وتشير هذه الخرائط إلى أن التنوع البيولوجي البحري في المناطق خارج حدود الولاية الوطنية يتسم بأنماط غنية، وأن بعض هذه الأنماط يساعد على تشخيص المناطق التي تحتاج للحماية.
11-
ومن أجل تحديد الأماكن المحتملة للمواقع التي تحظى بأولوية الحفظ في المناطق البحرية الخارجة عن حدود الولاية الوطنية، جرى إعداد بيانات من التحليل المذكور آنفا.  وقد أكدت النتائج، بصفة عامة، أهمية المنطقة الاستوائية في المحيط الهادئ - الهندي، والجبال البحرية في المحيطات الهادئ والهندي والأطلنطي.  ويزيد من إبراز أهمية التلال والجبال البحرية كمناطق تُحظى بأولوية الحفظ ارتباطها الواضح بالشعاب المرجانية في المياه الباردة المعروفة، والوفرة العالمية لأنواع اللافقاريات والأسماك، بالإضافة إلى التهديدات التي تتعرض لها بفعل التأثيرات البشرية.  ومما يذكر أن وفرة أنواع الأسماك واللافقاريات تصل إلى أعلى مستوياتها عموما في المناطق المدارية، وخصوصا في آسيا الجنوبية الشرقية.  وبالإضافة إلى ذلك، ظهرت مناطق عدة ذات وفرة عالية بوجه خاص في الأنواع المرتبطة بالتلال والجبال البحرية، ظهرت في المحيطين الهندي والهادئ، مع وجود الكثير منها في الحزام المداري.  أما في المحيط الأطلنطي، فقد أشارت الدراسة إلى وجود مناطق قليلة فقط ذات وفرة عالية بوجه خاص في الأنواع وأن هذه ترتبط بالتلال والجبال البحرية.  غير أنها أبرزت أيضا وجود منطقتين إضافيتين تتمتعان بوفرة عالية في الأنواع، ولم تكونا مرتبطين بالتلال والجبال البحرية ولكنهما تتداخلان مع مناطق مهمة لصيد الأسماك، وذلك في مناطق الجرف الشمالية الشرقية والشمالية الغربية للمحيط - الأطلنطي.  أما أكثر وفرة في أنواع الطيور البحرية فتوجد في نصف الكرة الجنوبي، حيث تشكل جزر منعزلة في المحيط الجنوبي مناطق مهمة لوضع البيض والتغذية.  وأشارت خريطة أخرى لوفرة الأنواع المختلطة من الفقاريات اللاسمكية، ومن بينها الطيور البحرية، إلى وجود منطقة محتملة ذات تنوع بيولوجي عال في بحر تسمان.  كما أن خرائط وفرة الأنواع المختلطة لجميع التصنيفات البحرية وجميع الفقاريات العليا والأسماك أكدت على أهمية منطقة المحيط الهادئ - الهندي الاستوائية، بالإضافة إلى مناطق الجبال البحرية في المحيطات الهادئ والهندي والأطلنطي، ومنطقة التقاء المحيط الجنوبي.

12-
وقد برهن تحليل الفقاريات اللاسمكية البحرية المهددة أيضا على الحاجة إلى بذل جهود محددة لحفظ الأنواع في مناطق المحيط الهادئ - الهندي خارج حدود الولاية الوطنية.  ففي هذه الحالة، تعد مناطق أعالي البحار في المحيط الهادئ الجنوبي الغربي موطنا لأنواع من الفقاريات اللاسمكية المهددة بشكل خاص، وهي تشكل نمطا تتصدره الطيور البحرية أساسا.  غير أن خطر انقراض أنواع الأسماك البحرية المستغلة تجاريا يصل في المتوسط إلى أقصى درجاته في خطوط الطول الأعلى.  وربما يعكس ذلك التاريخ الطويل للاستغلال المكثف في هذه المناطق.  أما خطر الانقراض الأقل نسبيا في المناطق المدارية، فربما كان سببه انخفاض دقة البيانات عن حجم الصيد، مما أدى إلى التقليل من خطر الانقراض لأنواع الأسماك الفردية في هذه المناطق.

13-
استنادا إلى التحليل السابق لأنماط وفرة الأنواع في المناطق البحرية الخارجة عن حدود الولاية الوطنية، يمكن تقديم ملاحظات أولية عن مناطق التنوع البيولوجي التي تحظى بأولوية الحفظ.  ويبرز التحليل، حسب ترتيب الأولويات، المناطق التالية التي يجب استهدافها بأعمال الحفظ:

(أ)
المناطق البحرية الخارجة عن حدود الولاية الوطنية في المحيط الهادئ - الهندي، وخصوصا المناطق الواقعة في آسيا الجنوبية الشرقية، وأستراليا الشمالية وبحر تسمان؛

(ب)
التلال والجبال البحرية الخارجة عن حدود الولاية الوطنية في المحيط الأطلنطي الشمالي والجنوبي، ومنطقة التقاء المحيط الجنوبي.  وتعد هذه المناطق مهمة بوجه خاص لأن حماية التلال والجبال البحرية والمناطق المحيطة بها يرجح أن تُؤمن حماية الشعاب المرجانية في المياه الباردة؛

(ج)
المناطق البحرية الخارجة عن حدود الولاية الوطنية الملاصقة للجزر الواقعة في المحيط الجنوبي؛

(د)
مناطق الجرف الصغيرة الخارجة عن حدود الولاية الوطنية في المحيط الأطلنطي الشمالي الشرقي والشمالي الغربي.

14-
لم يأخذ التحليل في الاعتبار الأسماك واللافقاريات البحرية المهددة.  وحال الانتهاء من هذا التحليل، فقد تظهر مناطق ذات أولوية بديلة وإضافية للقيام بأعمال بصددها.  ومما يذكر أيضا أن البيانات عن النظم الإيكولوجية والأنواع في المناطق البحرية الخارجة عن حدود الولاية الوطنية ما زالت غير متوافرة، وحددت التحقيقات فجوات ذات أولوية في البيانات كما يلي:

(أ)
توزيع جميع الأنواع المدرجة في القائمة الحمراء، وخصوصا بالنسبة للأسماك؛

(ب)
معلومات عن الأنواع في التلال والجبال البحرية والشعاب المرجانية في المياه الباردة من عدة أعماق، وخصوصا من المناطق التي لا تتوافر عنها عينات وافية مثل المحيط الهندي؛

(ج)
أوجه الترابط بين الشعاب المرجانية في المياه الباردة والتلال والجبال البحرية بما في ذلك المعالم البحرية، لا سيما التلال والجبال البحرية، حتى يمكن اشتقاق استنتاجات عن الشعاب المرجانية في المياه الباردة من التلال والجبال البحرية (التي تتوافر كمية كبيرة من المعلومات بشأنها)؛

(د)
دراسات عن خواص الحيوانات وسلوكها الذي يجعلها عرضة لخطر الصيد.

15-
إن تحليل أنماط وفرة الأنواع في المناطق البحرية الخارجة عن حدود الولاية الوطنية يقدم نظرة أولية على مناطق التنوع البيولوجي ذات الأولوية التي يمكن استعمالها لاختيار مواقع لعمل فوري من أجل حفظها.  وعلى الأجل الأطول، وطبقا للأهداف المحددة في المقررين 7/28 و 7/5، ستدعو الحاجة إلى إنشاء نظم المناطق البحرية التمثيلية من الوجهة الإيكولوجية في مناطق خارجة عن حدود الولاية الوطنية.  وسوف يتطلب ذلك إعداد إطار إقليمي بيولوجي لإدارة المحيطات، بالإضافة إلى وضع معايير لاختيار المواقع.  والجدير بالذكر أن طبقات البيانات المعدة كجزء من الدراسة العلمية توفر الأساس لإنشاء قاعدة بيانات عالمية لنظم المعلومات الجغرافية (GIS) للتنوع البيولوجي في المناطق البحرية الخارجة عن حدود الولاية الوطنية، والتي يمكن توسيع نطاقها والبناء على أساسها مستقبلا لمساندة إنشاء نظم تمثيلية للمناطق المحمية البحرية.  غير أنه بالرغم من النقص الواضح في معرفتنا الجارية بالتنوع البيولوجي في المناطق البحرية الخارجة عن حدود الولاية الوطنية، يمكن القيام فورا بعمل تعاوني في سياق تحوطي لمعالجة المناطق المستهدفة التي هي في أمس الحاجة إلى الحماية، مثل مناطق التنوع البيولوجي ذات الأولوية المحددة في هذه الوثيقة.  وفي هذا السياق، يقدم التحليل القانوني الوارد في المرفق السادس أدناه، أمثلة تصويرية محددة عن كيفية حماية مناطق التنوع البيولوجي ذات الأولوية المحددة في الدراسة العلمية، حمايتها في إطار النظم القانونية الحالية

رابعا:
النظام القانوني الدولي لأعالي البحار

وقاع البحار خارج حدود الولاية الوطنية

16-
إن الدراسـة القانونيـة التي أعدت للاجتمـاع الأول للفريـق العامـل المخصـص للمناطـق المحميـة (UNEP/CBD/WG-PA/1/INF/2)، التي أجريت بالتعاون مع البرنامج البحري العالمي للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة وفريق العمل المعني بالمناطق المحمية البحرية في أعالي البحار، التابع للجنة العالمية المعنية بالمناطق البحرية (WCPA) للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، تحلل إطار المقدم من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ومدى سريانه على المناطق البحرية الخارجة عن حدود الولاية الوطنية، هذا بالإضافة إلى أحكام محددة في تلك الاتفاقية وغيرها من الاتفاقات العالمية والإقليمية التي تقدم خيارات لإنشاء مناطق محمية بحرية في تلك المناطق.  وتستعرض الدراسة بعد ذلك مدى كفاية النظام القانوني الحالي لإنشاء مناطق محمية بحرية خارج حدود الولاية الوطنية، وتنظر في مدى ملاءمته بالنسبة للصكوك القانونية الإقليمية المحددة في الدراسة العلمية.  وترد في المرفقين الثاني والثالث معلومات عن الصكوك العالمية والإقليمية على التوالي.  ويحتوي المرفق الرابع على معلومات عن الصكوك العالمية الرئيسية غير الملزمة.  ويربط المرفقان الخامس والسادس الصكوك القانونية الدولية القائمة على التوالي بما يلي: (1) التهديدات والأنشطة، و (2) مناطق التنوع البيولوجي ذات الأولوية المحددة في القسم " ثانيا " أعلاه.

17-
يتكون النظام القانوني الدولي للمناطق البحرية الخارجة عن حدود الولاية الوطنية من عدد من الصكوك القانونية العالمية والإقليمية.  وتتضمن الصكوك العالمية اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واتفاقاتها التنفيذية (اتفاق عام 1994 المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واتفاق الأرصدة السمكية لعام 1995)، والاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، واتفاقية منظمة الأغذية والزراعة لعام 1993 لتعزيز امتثال سفن الصيد في أعالي البحار لتدابير الصيانة والإدارة الدولية، والاتفاقية الدولية لعام 1946 لتنظيم صيد الحيتان، واتفاقيات المنظمة البحرية الدولية، واتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة (CMS)، واتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض (CITES).  وتتضمن الصكوك الإقليمية مختلف اتفاقيات البحار الإقليمية، واتفاقيات إدارة مصايد الأسماك الإقليمية، والاتفاقات الإقليمية التي تسري على أنواع محددة في إطار اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة.

18-
وتبحث الدراسة القانونية مدى كفاية النظام القانوني الدولي القائم كإطار للحفظ والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي في المناطق البحرية الخارجة عن حدود الولاية الوطنية، وتحدد الفجوات الرئيسية.  وبشكل عام، جرى بحث مدى كفاية النظام القانوني الدولي من ثلاث زوايا حرجة: تغطية النظم المعرضة للخطر والتهديدات (الأنشطة)، والتغطية من زاوية المساحة المحيطية، والتغطية بالعلاقة إلى مناطق التنوع البيولوجي ذات الأولوية.  وتوصلت الدراسة إلى عدد من الاستنتاجات المتصلة ببحث خيارات التعاون لإنشاء مناطق محمية بحرية خارجة عن نطاق الولاية الوطنية:

(أ)
بينما تنص الصكوك القائمة عموما وبشكل ما على صلاحية تحديد وحماية مناطق التنوع البيولوجي ذات الأولوية، فليس هناك الكثير من الإجراءات الفعالة التي تٌنفذ بموجبها هذه الصلاحية في المناطق الخارجة عن الولاية الوطنية.  بل أنه لم يظهر إلا مؤخرا نسبيا الاهتمام بتأثيرات الأنشطة على الحفظ والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي البحري في المناطق خارج الولاية الوطنية بالإضافة إلى الاهتمام بالجهد الرامي لتحديد مناطق التنوع البيولوجي ذات الأولوية، وبالوسائل العلمية للقيام بذلك.  فالمناطق المحمية القائمة حاليا خارج الولاية الوطنية تتعلق بأنشطة محددة، إذ تقتصر على ملتجأين لصيد الحيتان في المحيطين الهندي والجنوبي في إطار اللجنة الدولية لشؤون صيد الحيتان، ومنطقتين خاصتين في إطار الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري الناجم عن السفن لعام 1973، بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها (MARPOL 73/78) في المحيط الجنوبي والبحر الأبيض المتوسط، بالنسبة للتلوث من السفن، ومنطقة واحدة مشمولة بحماية خاصة تحظى باهتمام دول حوض البحر الأبيض المتوسط (SPAMI) وتعمل كملتجأ للثدييات البحرية في إطار اتفاقية البحار الإقليمية في إقليم البحر الأبيض المتوسط؛ وست مناطق بحرية خاضعة للحماية الكاملة بموجب معاهدة أنتاركتيكا (وفي بعض الحالات اتفاقية حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا (CCAMLR))، ومواقع إضافية بحرية بصفة جزئية؛ وثلاث محميات للفقمة في إطار اتفاقية حفظ فقمة أنتاركتيكا، ومواقع موسمية شبه مغلقة إضافية؛ وعدد غير معلوم من المناطق المغلقة والمواقع الموسمية شبه المغلقة بالإضافة إلى أنواع أخرى من إجراءات الحفظ الميدانية في إطار مختلف المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك.
(ب)
فيما يتعلق بالأنشطة، تغطي صكوك عالمية تفصيلية أنشطة النقل البحري الدولي، وصيد الحيتان، ومصايد الأسماك والتعدين (انظر المرفق الخامس أدناه).  وبالنسبة لمصايد الأسماك، وبالرغم من وجود صكوك عالمية وإقليمية تفصيلية، يوجد أيضا عدد من الفجوات المهمة.  فالمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك لم تُنشأ بعد في بعض مناطق أعالي البحار التي توجد فيها المصايد، وهكذا لا توجد أي إجراءات متفق عليها للحفظ والإدارة.  وعلاوة على ذلك، فإن الإجراءات التي اعتمدتها بعض المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك لم تعكس بعد نهجا أكثر اتساعا للنظام الإيكولوجي.  وبالإضافة إلى ذلك، ثمة إدراك متزايد لوجود أرصدة سمكية معزولة في أعالي البحار مرتبطة على سبيل المثال بالتلال والجبال البحرية، ولم يكن الحال كذلك وقت اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واتفاق الأمم المتحدة للأرصدة السمكية.  وبينما تغطي اتفاقية قانون البحار جميع الموارد الحية في أعالي البحار، فإن اتفاق الأمم المتحدة للأرصدة السمكية لا يغطي سوى الأرصدة المتداخلة المناطق والأرصدة كثيرة الارتحال، وليس الأرصدة المعزولة.  وحتى الآن لم يتم التعامل على المستوى العالمي مع التهديدات المحتملة الناشئة عن أنشطة أخرى مثل الضوضاء البشرية، والبحوث العلمية البحرية، ومد الكوابل البحرية، والتنقيب البيولوجي، وذلك باستثناء معالجتها في إطار الالتزامات العامة في اتفاقية قانون البحار بخصوص حماية وحفظ البيئة البحرية.

(ج)
وفيما يتعلق بتغطية المساحات المحيطية، تجدر ملاحظة أن الصكوك التي تحكم أنشطة النقل البحري والتعدين في قاع البحار وقاع المحيطات الخارجة عن حدود الولاية الوطنية (التي يطلق عليها اصطلاح " المنطقة " في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار) تسري على جميع المناطق الخارجة عن حدود الولاية الوطنية.  وحتى تاريخه، لا يوجد سوى عدد قليل من التعيينات الفعلية للمناطق المحمية البحرية خارج حدود الولاية الوطنية في إطار الصكوك المعنية بالنقل البحري، بينما لا يوجد أي تعيين لهذه المناطق من جانب السلطة الدولية لقاع البحار.  وتغطي الاتفاقات الإقليمية للبحار مناطق محدودة جدا خارج الولاية الوطنية.  غير أنه يوجد بعض التعيينات للمناطق المحمية البحرية في منطقة معاهدة أنتاركتيكا ومنطقة أخرى في البحر الأبيض المتوسط، التي تشمل مناطق خارجة عن حدود الولاية الوطنية.  وبالرغم من أن المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك تغطي معا مناطق واسعة خارج الولاية الوطنية، فإن التغطية في معظمها تقتصر على أنواع مستهدفة مثل أسماك التون والسلمون.  وهناك خمس منظمات إقليمية لإدارة مصايد الأسماك فقط تغطي كل أو معظم الأنواع داخل منطقتها الجغرافية، وهي تستبعد المحيطين الهادئ والهندي وجزء كبير من المحيط الأطلنطي الجنوبي.  ولا تنص كثير من الصكوك على الأنواع غير المستهدفة أو حفظ الموائل المتعلقة بها استنادا إلى نهج النظام الإيكولوجي.
19-
بالنسبة لمناطق التنوع البيولوجي ذات الأولوية المشار إليها في القسم السابق (انظر الفقرة 11) تقتصر حالة " الحماية الخاصة " في إطار الصكوك العالمية القائمة على: ملتجأ الحيتان في المحيط الهندي، الذي يبدو أنه يتعلق بحماية التنوع البيولوجي في أجزاء من المحيط الهادئ - الهندي؛ وحالة المنطقة الخاصة في المحيط الجنوبي (لتخفيض التلوث من النفط، والسوائل الضارة والنفايات) في اتفاقية MARPOL 73/78، التي قد يبدو أنها تخفض هذه الأنواع من التلوث كمصدر يؤثر على مناطق التنوع البيولوجي ذات الأولوية في التلال والجبال البحرية في المحيط الأطلنطي الجنوبي.  وتوجد اتفاقات إقليمية للمحيط الأطلنطي الشمالي الغربي، والمحيط الأطلنطي الشمالي الشرقي، والمحيط الهادئ الجنوبي الغربي، والمحيط الأطلنطي الجنوبي داخل منطقة التقاء المحيط الجنوبي، والمحيط الهادئ الشرقي، والمحيط الهادئ الغربي، والمحيط الهندي، وبحر تسمان.  وبالرغم من ذلك، فلكل من المناطق ذات الأولوية للتلال والجبال البحرية وأعالي البحار في المحيط الأطلنطي الشمالي الغربي والشمالي الشرقي على طول الجرف القاري الممتد، لم يعتمد سوى عدد محدود من مناطق الحماية الخاصة للتنوع البيولوجي.  وفي هذا الصدد، يمكن الإشارة بالنسبة للمحيط الأطلنطي الشمالي الشرقي، أن هيئة المصايد الإقليمية (لجنة مصايد الأسماك في المحيط الأطلنطي الشمالي الشرقي (NEAFC)) وافقت في نوفمبر/تشرين الثاني 2004 على إغلاق مصايد الأسماك لمدة ثلاث سنوات في خمسة تلال وجبال بحرية وجزء من تلال Reykjanes في أعالي البحار، لحماية الموائل المهددة في أعماق البحار.  وبالمثل، في المحيط الهادئ الجنوبي الغربي، والمحيط الهادئ الغربي، والمحيط الهندي، والمحيط الأطلنطي الجنوبي، تبدو تدابير الوقاية المطبقة مقتصرة على تأثير أنشطة مصايد الأسماك، وخصوصا الصيد العارض (الطيور البحرية، والسلاحف البحرية، والثدييات البحرية).  وبعض مصايد الأسماك هذه، مثل المصايد التي يتم فيها الصيد بجر الشبكات في قاع البحار، لا يحكمها تنظيم أو أنها ليست منظمة بدرجة كافية في منطقة المحيط الهادئ - الهندي والمحيط الأطلنطي الجنوبي.  وما زال تنظيمها في المحيط الأطلنطي الشمالي حتى الآن غير كاف لحماية التنوع البيولوجي.

20-
ويمكن تحديد عدد من الفجوات في الإطار القانوني الدولي الحالي كما يلي:

(أ)
لا يوجد تنظيم واف للتأثيرات الناتجة عن بعض مصايد الأسماك في أعالي البحار.  ولا تغطي المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك معظم المحيطات (الهادئ والهندي وأجزاء من الأطلنطي الجنوبي) تلك المنظمات التي لها صلاحية تنظيم مصايد الأسماك في قاع أعالي البحار أو التأثيرات نتيجة للصيد بجر الشبكات في قاع البحار.  ولم تعتمد معظم المنظمات الإقليمية الحالية لإدارة مصايد الأسماك أي تدابير تؤدي إلى نهج النظام الإيكولوجي لحفظ الأنواع والموائل غير المستهدفة.  ويؤثر قصور الامتثال والإنفاذ على تدابير حفظ وإدارة مصايد الأسماك الحالية.  وبينما يتوافر عدد من التدابير لإنشاء مناطق تتمتع بالحماية من تأثيرات مصايد الأسماك، فلم يستخدم الكثير منها على نطاق واسع، ولا توجد مراقبة عالمية فعالة لحفظ وإدارة مصايد الأسماك في أعالي البحار؛

(ب)
لم يتضح إلا مؤخرا مدى وضخامة التهديدات من المخلفات البحرية، والإغراق، والتلوث من الضوضاء، والتنقيب البيولوجي، ولا يعرف إلا القليل عن التهديدات من مد الكوابل البحرية.  وهذا يجعل من الصعب تقييم مدى ملاءمة الإطار القانوني الحالي في هذا الصدد؛

(ج)
الإطار القانوني الدولي الحالي مفتت ويحتاج إلى التنسيق.  فهناك حاجة إلى نهج متكامل لحماية مناطق التنوع البيولوجي ذات الأولوية في المناطق المحمية البحرية الخارجة عن حدود الولاية الوطنية، حمايتها من مختلف التهديدات التي يحكمها أكثر من نظام إداري متخصص، وللتصدي للتهديدات الناشئة التي لا يحكمها الآن نظام واحد متخصص.  وتتطلب هذه الفجوة تعزيز التنسيق فيما بين النظم المتخصصة.  وفي الحالات التي لا تكون فيها مناطق التنوع البيولوجي ذات الأولوية تتعرض لتهديد واضح وفعلي، فقد تستفيد تلك المناطق من منحها الاعتراف الإيجابي الذي يضع الأساس لتخطيط تدابير التعامل معها.  ويبدو أن وسائل تشجيع وتيسير مثل هذا التنسيق والإدارة غير متوافرة الآن على المستويين الإقليمي والعالمي؛

(د)
هناك حاجة لإيجاد آلية لتنسيق عمليات تعيين المناطق المحمية البحرية داخل إطار أوسع للنظام الإيكولوجي والجغرافي البيولوجي.  ويشكل عدم وجود هذه الآلية والإطار قيودا على تطوير نهج أكثر شمولية للإدارة المتكاملة للمحيطات لضمان حفظ التنوع البيولوجي البحري واستعماله المستدام في المناطق الخارجة عن حدود الولاية الوطنية.

خامسا:
خيارات للتعاون من أجل إنشاء مناطق محمية بحرية 

في المناطق الخارجة عن حدود الولاية الوطنية

21-
حددت الدراسة القانونية عددا من الخيارات للتعاون من أجل إنشاء مناطق محمية بحرية خارجة عن حدود الولاية الوطنية.  وتشمل هذه مواصلة استعمال وتحسين الصكوك العالمية والإقليمية الحالية؛ وتحقيق التكامل والتنسيق فيما بين الصكوك الحالية؛ وتطوير آليات وصكوك جديدة.

ألف –  استعمال وتحسين الصكوك الحالية

22-
إن عملية تعيين المناطق البحرية شديدة الحساسية (PSSAs) بموجب صكوك المنظمة البحرية الدولية يمكن مدها بشكل أكبر لتشمل مناطق خارج الولاية الوطنية، ويمكن اعتماد تدابير حماية أكثر صرامة.  ولا توجد قيود كثيرة، إن وجدت أصلا، على أنواع تدابير الحماية المتاحة بموجب مختلف صكوك المنظمة البحرية الدولية التي يمكن أن ترتبط بعمليات التعيين هذه.  ومن بين التدابير الملزمة المتاحة هناك قيود تصريف النفايات من السفن، وتدابير رسم الطرق البحرية، والإبلاغ الإلزامي. ويمكن النظر في تدابير أخرى مثل فرض إجراءات أكثر صرامة على تصريف مياه الصابورة.  ويمكن للدول التي تقترح تعيين مناطق بحرية شديدة الحساسية لاعتمادها من المنظمة البحرية الدولية، أن تُكيّف المقترحات لحماية مناطق معينة للتنوع البيولوجي ذات الأولوية، ولمواجهة التهديدات المحددة من جراء أنشطة النقل البحري، وذلك في كل من المناطق الخارجة عن حدود الولاية الوطنية و/أو عند مناطق الالتقاء بين المناطق الوطنية والمناطق الخارجة عن حدود الولاية الوطنية.

23-
ويمكن مد مجال اتفاق الأمم المتحدة للأرصدة السمكية ليشمل جميع الأرصدة السمكية في أعالي البحار.  وسوف يتطلب ذلك تطبيق نهج تحوطي ونهج النظام الإيكولوجي على تدابير حفظ وإدارة الأرصدة المنعزلة مثل الأرصدة المرتبطة بالتلال والجبال البحرية، بما في ذلك تدابير لحماية التنوع البيولوجي في البيئة البحرية.  ويمكن توسيع صلاحيات عدد من المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك لتشمل مناطق خارجة عن حدود الولاية الوطنية.  وعلاوة على ذلك، هناك مجال واسع لتطبيق تدابير الحماية القائمة على أساس جغرافي بما في ذلك المناطق المغلقة، وفرض الحظر المؤقت على ممارسات الصيد التدميرية، مثل استخدام شبكات الجر في قاع البحار التي تحدث تأثيرا ضارا على النظم الإيكولوجية البحرية المهددة، أو التدابير الأخرى لإزالة ممارسات الصيد التدميرية التي تؤثر على مناطق التنوع البيولوجي ذات الأولوية.  ويمكن مواصلة شرح الأدوات المتوافرة للمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك من أجل حماية مناطق التنوع البيولوجي ذات الأولوية، وذلك من خلال المبادئ الإرشادية لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن نهج النظام الإيكولوجي لإدارة مصايد الأسماك.  وهناك حاجة إلى رقابة أكثر فاعلية لحفظ وإدارة مصايد الأسماك في أعالي البحار لضمان حفظ التنوع البيولوجي البحري المشترك واستعماله المستدام.  وتقوم منظمة الأغذية والزراعة فعلا بدور في الجمع بين ممثلي أمانات المنظمات الإقليمية لمصايد الأسماك في اجتماعات تعقد كل سنتين. وقد تكون هناك حاجة إلى إنشاء آلية للرقابة العالمية على المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك لتشجيع نهج أكثر تجانسا لتنفيذ اتفاق الأمم المتحدة للأرصدة السمكية.

24-
إن المدى الجغرافي لبعض اتفاقات البحار الإقليمية يمكن توسيعه ليشمل مناطق ملاصقة في أعالي البحار، بالطبع شريطة ألا تُلزم هذه الاتفاقات غير الأطراف فيها، وأن تكون التدابير المعتمدة بموجبها متسقة مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وأحكامها بخصوص الحريات في أعالي البحار.  ويمكن أيضا تطوير وتعزيز التنسيق فيما بين الاتفاقيات الأخرى ذات الصلة.

25-
وفيما يتعلق بنظام " المنطقة " ومواردها، هناك إمكانية لإنشاء شبكة عالمية من مواقع المخارج الهيدروحرارية لإجراء دراسة متكاملة ومشاهدات علمية طويلة الأجل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن " مناطق الحفظ المرجعية " التي تنص عليها قواعد وأنظمة السلطة الدولية لقاع البحار (ISA)، يجب حمايتها ليس من التعدين فحسب، بل أيضا من الأنشطة الأخرى.  ويجب توسيع تنظيم المناطق المهددة، من خلال السلطة الدولية لقاع البحار،ليشمل ليس مرحلة الاستغلال فحسب، بل أيضا الأنشطة خلال مراحل التنقيب والاستكشاف.  وقد يحتاج الأمر إلى وضع معايير مُتفق عليها دوليا لتحديد المواقع بالغة الأهمية والحساسية في قاع البحار خارج الولاية الوطنية.

26-
وقد تحتاج الدول إلى تعزيز التعاون بالنسبة لإجراءات تقييم الأثر البيئي المتعلقة بالأنشطة التي تترتب عليها تأثيرات تتعدى الحدود الوطنية.  وبالفعل، فإن الصكوك الدولية الحالية، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وقواعد وأنظمة السلطة الدولية لقاع البحار، واتفاقية لندن للإغراق، وبروتوكول أنتاركتيكا، واتفاق الأمم المتحدة للأرصدة السمكية، واتفاقية التنوع البيولوجي، تُلزم الأطراف بتقييم تأثيرات الأنشطة والعمليات الواقعة تحت ولايتها ومراقبتها على بيئة المناطق الواقعة خارج ولايتها الوطنية، ولضمان الإبلاغ والتشاور الملائمين بخصوص مثل هذه الأنشطة والعمليات.  ويمكن أن تتعاون الدول، على مستويات دولية وإقليمية، في تحديد مثل هذه الأنشطة والعمليات وفي تنفيذ إجراءات تقييم الأثر البيئي بالنسبة لمنطقة أو مناطق معينة.

27-
وهناك مجال مهم آخر لقيام المزيد من التعاون بين الدول ذات وجهات النظر المتقاربة في إطار الصكوك الحالية لوضع التدابير لحماية مناطق جغرافية بيولوجية محددة، من خلال ترتيبات ملزمة وغير ملزمة.  وبينما قد لا يكون لهذه الترتيبات أي أثر ملزم على الدول غير المشاركة، فقد تكتسب اعترافا وتأثيرا كبيرين من خلال عقد اتفاقات دولية أكثر شمولا.

باء –  التكامل والتنسيق

28-
نتيجة لانتشار الصكوك وتفتت الإطار القانوني الدولي، هناك حاجة متزايدة وملحة لوضع آليات للتنسيق.  ويوجد بالفعل عدد من الصكوك التي تحتوي على أحكام بخصوص التنسيق بين الصكوك والمنظمات ذات الصلة.  وعلى المستوى العالمي، تشمل هذه أحكاما محددة للتشاور والتعاون بين السلطة الدولية لقاع البحار واليونسكو بخصوص حماية التراث الحضاري في قاع البحار، أو المقترحات العامة التي قد تدرج المناطق البحرية شديدة حساسية على قائمة التراث العالمي، أو تعيين محمية في المحيط الحيوي، أو لإدراجها في قائمة أخرى لمناطق دولية أو إقليمية مهمة.  وبالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى تعزيز التعاون في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة.  وفي هذا الصدد، يعتبر إنشاء شبكة المحيطات والمناطق الساحلية مؤخرا (UN-Oceans)، وهي آلية للتنسيق والتعاون بين الوكالات بشأن المسائل المتعلقة بالمحيطات والمناطق الساحلية، يعتبر تطورا يحظى بالترحيب
.

29-
وتنص صراحة الاتفاقات الإقليمية للمناطق المحمية في المحيط الأطلنطي الشمالي الشرقي وأنتاركتيكا على التنسيق مع صكوك الصيد و/أو النقل البحري ذات الصلة، فالاتفاق المتعلق بحفظ الحيتانيات في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة المتاخمة من المحيط الأطلنطي (ACCOBAMS) ينص على التنسيق مع الصكوك الإقليمية للبحار في البحر الأبيض المتوسط بالنسبة لحماية موائل الحيتان، بينما يقضي اتفاق صغار الحيتانيات في بحر البلطيق وبحر الشمال (ASCOBANS) بإمكانية تطبيق تدابير الحفظ والبحوث والإدارة بالتعاون مع المنظمات المختصة الأخرى.

30-
وهناك أيضا فرصة للتنسيق بالنسبة لوضع وتطبيق المقاييس والمعايير.  فعلى سبيل المثال، يتضمن الملحق الرابع من بروتوكول أنتاركتيكا لعام 1991 المتطلبات الأكثر صرامة لتعيين المنطقة الخاصة بموجب اتفاق MARPOL 73/78 بخصوص التلوث البحري الناتج عن النفط، والمواد السائلة الضارة، والمواد البلاستيكية والنفايات.

31-
وعلى المستوى الإقليمي، هناك حاجة للتنسيق بين المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك، واتفاقيات البحار الإقليمية، والاتفاقات الإقليمية في إطار اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة (CMS).  فعلى سبيل المثال، قد يحتاج أعضاء المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك إلى أن يضيفوا إلى تدابيرهم للحفظ والإدارة، قيودا ملائمة على أنشطة الصيد في المناطق المعينة كموائل حيوية بموجب الاتفاقات المعقودة في إطار اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة.  وبالنسبة لمناطق التنوع البيولوجي ذات الأولوية في المحيط الأطلنطي الشمالي الشرقي، يعد التنسيق أمرا حتميا بين اتفاقية حماية البيئة البحرية للمحيط الأطلنطي الشمالي الشرقي (OSPAR)، ولجنة مصايد الأسماك في المحيط الأطلنطي الشمالي الشرقي (NEAFC)، و ASCOBANS والاتحاد الأوروبي.  وبالمثل، في المحيط الهادئ الجنوبي، وفيما يتعلق بمناطق أعالي البحار التي تطبق عليها اتفاقية حماية الموارد الطبيعية والبيئة في منطقة المحيط الهادئ الجنوبي، هناك إمكانيات للتنسيق بين برنامج البيئة الإقليمي للمحيط الهادئ الجنوبي ولجنة مصايد الأسماك في المحيط الهادئ الغربي والأوسط (WCPFC)، والأطراف في اتفاق حفظ طائري القطرس والنوء بموجب اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة (CMS/ACAP).  كما يلزم التنسيق والتعاون في التواصل بين المناطق الوطنية والدولية مع استمرار تطور شبكات المناطق المحمية بموجب اتفاقات البحار الإقليمية، وتحديد مناطق التنوع البيولوجي ذات الأولوية خارج حدود الولاية الوطنية.  وبالتحديد بالعلاقة إلى مناطق التنوع البيولوجي ذات الأولوية المعرّفة في الدراسة العلمية، يمكن مواصلة التعاون والتنسيق بين الدول الساحلية والهيئات المعنية لمعالجة تأثيرات مصايد الأسماك على الأنواع المتوطنة في الجرف القاري الممتد: في المحيط الأطلنطي الشمالي الشرقي بين الدول الساحلية المعنية، والاتحاد الأوروبي، و لجنة مصايد الأسماك في المحيط الأطلنطي الشمالي الشرقي؛ وبالنسبة للمحيط الأطلنطي الشمالي الغربي، بين الدول الساحلية المعنية ولجنة مصايد الأسماك في المحيط الأطلنطي الشمالي الغربي (NAFO).

جيم –  آليات وصكوك جديدة

32-
إن الفجوات الرئيسية في الإطار القانوني الدولي الحالي بخصوص التعاون لإنشاء مناطق محمية بحرية خارج حدود الولاية الوطنية، تكمن في تنظيم مصايد الأسماك في أعالي البحار ووضع نهج متكامل للمناطق المحمية البحرية والشبكات داخل إطار جغرافي بيولوجي.

33-
وهناك فجوات واضحة في القدرة على حماية مناطق التنوع البيولوجي ذات الأولوية من خلال التنظيم السليم لأنشطة الصيد، ليس فحسب في عجز صلاحيات وتدابير المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك الحالية عن التعبير تماما عن نهج النظام الإيكولوجي والنهج التحوطي لإدارة مصايد الأسماك التابعة لاتفاق الأمم المتحدة للأرصدة السمكية والصكوك الدولية الأخرى، بل أيضا في التغطية الجغرافية للمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك بالنسبة لبعض أنواع الأسماك.  وللتغلب على هذه الفجوات، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول في عام 2005 إلى التعاون على نحو عاجل لإنشاء منظمات أو ترتيبات إقليمية لإدارة مصايد الأسماك، حسبما هو ضروري وملائم، مع القدرة على تنظيم مصايد الأسماك في قاع البحار وتأثيرات المصايد على النظم الإيكولوجية البحرية المهددة في المناطق التي لا توجد بها مثل هذه المنظمة أو الترتيبات ذات الصلة
.  ودعت الجمعية العامة أيضا الأعضاء في المنظمات أو الترتيبات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك، التي لا تمتلك القدرة على تنظيم مصايد الأسماك في قاع البحار أو التحكم في تأثير المصايد على النظم الإيكولوجية البحرية المهددة، دعتها إلى توسيع قدرات هذه المنظمات أو الترتيبات لكي تتصدى لهذه التهديدات.  وفي هذا الشأن، هناك حاجة إلى إنشاء منظمات أو ترتيبات إقليمية جديدة لإدارة مصايد الأسماك بالنسبة لمصايد قاع البحار، بما في ذلك المناطق حول الجبال البحرية في المحيط الهندي وبحر تسمان، وربما في المحيط الهادئ الشرقي.  ويمكن أيضا النظر في إنشاء آليات جديدة على المستوى العالمي للنهوض بالتحديث السريع لصلاحيات الحفظ لدى المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك.

34-
وهناك أيضا فرص كبيرة لمزيد من التعاون والتنسيق بين المنظمات العالمية والإقليمية المختصة، لتحديد مناطق بحرية محددة تحتاج إلى الحماية وتعريف الأنشطة والعمليات التي تؤثر تأثيرا ضارا على التنوع البيولوجي في تلك المناطق.  وقد وردت بالفعل إشارة إلى أدوار اتفاقية التنوع البيولوجي والسلطة الدولية لقاع البحار، واللجنة الدولية لشؤون صيد الحيتان، ومنظمة الأغذية والزراعة، والمنظمة البحرية الدولية والمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك، وهيئات البحار الإقليمية، والاتفاقات في إطار اتفاقية الحيوانات المهاجرة (CMS)، بالإضافة إلى قنوات محدودة لإقامة المزيد من التعاون.  ومن المحافل الرئيسية للتشجيع على إيجاد المزيد من المنهجيات المنسقة والمتكاملة هناك المناقشات السنوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعملية الأمم المتحدة الاستشارية غير الرسمية بشأن المحيطات وقانون البحار، والمشاورات غير الرسمية بين الدول الأطراف في اتفاق الأمم المتحدة للأرصدة السمكية.

35-
وكما ذكرنا آنفا، وبخلاف الصلاحية العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لا يوجد اتفاق عالمي في الوقت الحالي يشتمل على مفهوم حماية مناطق التنوع البيولوجي ذات الأولوية في حد ذاتها، من أجل تحقيق هدف حماية التنوع البيولوجي وإنتاجية المحيطات في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية، بما في ذلك نظم مساندة الحياة الإيكولوجية.  وليست هناك سوى وسائل محدودة لتحديد وحماية هذه المناطق قبل أن تشكل الأنشطة تهديدات لها؛ وتعد المنهجيات المتكاملة المنسقة من خلال مختلف الصكوك القانونية الوسيلة الوحيدة لاتباع نهج متكامل لمواجهة مختلف التهديدات التي تتعرض لها هذه المناطق.  ويمكن للمناطق المحمية البحرية الخارجة عن حدود الولاية الوطنية أن تكون بمثابة إطار تنسيقي للنظم المتخصصة القائمة حاليا، وذلك على غرار نموذج المناطق المحمية شديدة الحساسية التي توفر إطارا لتطبيق تدابير الحماية المتاحة بموجب مختلف صكوك المنظمة البحرية الدولية.  ويمكن للمناطق المحمية البحرية أن توفر في النهاية أساسا لإيجاد نهج متكامل شامل لإدارة التهديدات المختلفة، بما في ذلك التهديدات من الاستخدامات الناشئة.  وتوفر المناطق المحمية البحرية فرصة لممارسة الإدارة المتكاملة على نطاق أضيق، من خلال الترتيبات الطوعية والتنسيق بين مختلف النظم المتخصصة، وذلك أثناء النظر في إمكانية إدخال إصلاحات على نطاق واسع، بما في ذلك وضع صكوك جديدة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.  ولتحقيق التقدم نحو إنشاء شبكات المناطق المحمية البحرية الخارجة عن حدود الولاية الوطنية، فإن أحد الخيارات هو النظر في نهج مرحلي يتمثل أولا في تحديد ثم حماية تلك المناطق باستعمال صكوك غير ملزمة، وربما، بصكوك ملزمة.

36-
من أجل تحديد مناطق التنوع البيولوجي ذات الأولوية المتفق عليها، تدعو الضرورة إلى وضع إطار عالمي يستند إلى أهداف ومعايير متفق عليها لاختيار المواقع وتحديد الأولويات على أساس علمي، كما يحدث حاليا في إطار بعض اتفاقات البحار الإقليمية.  وسوف يتعين أن يغطي هذا الإطار على الأرجح مناطق جغرافية بيولوجية ويعطي إشارة  ما إلى المفاهيم التي تحكم نطاقه.  ويمكن لاتفاقية التنوع البيولوجي أن تقوم بدور تنسيقي في إعداد هذا الإطار.

37-
وثمة خيار آخر يتمثل في النظر في وضع صك قانوني ملزم ينص على تحديد وإنشاء مناطق محمية بحرية خارجة عن حدود الولاية الوطنية، ربما وفقا لأحكام اتفاقية قائمة بالفعل.  ويمكن لذلك أن يتخذ شكل ما يلي:

(أ)
اتفاق لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، على أن يُعتمد بشكل مماثل لاتفاق الأمم المتحدة للأرصدة السمكية لعام 1995 واتفاق الجزء التاسع لعام 1994؛

(ب)
اتفاق لتنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي، وهذا سيتطلب تعديل الاتفاقية نظرا للقيود على صلاحيتها بخصوص مكونات التنوع البيولوجي في المناطق الخارجة عن حدود الولاية الوطنية؛

(ج)
آلية جديدة في إطار اتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي (1972)، لتمكين الاعتراف بمواقع ذات قيمة عالمية فائقة في مناطق بحرية خارجة عن حدود الولاية الوطنية وحماية هذه المواقع، وهذا سيتطلب تعديل الاتفاقية؛

(د)
اتفاق عالمي ينص على إنشاء شبكة من الصكوك الفرعية تُعيّن فيها مجموعات من الدول العاملة داخل منظمات إقليمية لإدارة مناطق معينة خارجة عن حدود الولاية الوطنية، شريطة أن تتولى مراقبته هيئة إدارة دولية.
38-
سيواجه أي اتفاق جديد لإنشاء مناطق محمية بحرية خارجة عن حدود الولاية الوطنية صعوبات تتعلق بالتزام الدول وصانعي القرارات.  أولا، بدون انضمام واسع الانتشار للاتفاق، فقد تتعرض تدابير حماية المناطق المعنية للتقويض من جانب غير الأطراف.  وثانيا، قد تستدعي إجراءات اعتماد تعيينات جديدة للمناطق المحمية البحرية إيجاد توازن بين مصالح الأطراف في حماية مناطق معينة مع شواغل دول أخرى بخصوص الحريات في أعالي البحار.

المرفق الأول
حالة النظم الإيكولوجية والأنواع، واتجاهاتها والتهديدات التي تتعرض لها في

المناطق البحرية الخارجة عن حدود الولاية الوطنية

الجدول 1:  الحالة والاتجاهات: موائل في أعالي البحار وفي أعماق البحار (معدلة من بيكر وآخرون، 2001)

	الموائل
	الحالة
	الاتجاهات والتهديدات الفورية
	التهديدات المحتملة

	التلال والجبال البحرية
	تمت دراسة عدد يقل عن 200 تل وجبل بحري؛ وثبت وجود أنواع متوطنة عالية تعيش على التلال والجبال البحرية المشمولة بالدراسة؛ بعض التلال والجبال البحرية مستغلة بدرجة مكثفة لاستخراج موارد سمكية؛ شباك الصيد تدمر الموائل في القاع. وهناك عدد قليل من التلال والجبال البحرية المحمية بمناطق محمية بحرية.
	استمرار الصيد في أعالي البحار في التلال والجبال البحرية وخصوصا في المحيط الجنوبي؛ التأثيرات لا يتم رصدها؛ ومن المتوقع أن تتعرض الأرصدة المستغلة استغلالا كثيفا للتهديد بسبب ذلك – وبناء عليه، يتعرض التنوع البيولوجي السمكي للتهديد، ويتزايد الاهتمام بإدارة التلال والجبال البحرية وحمايتها (مثل جبل بوي البحري في كندا، وقيود الصيد المفروضة على سفن الاتحاد الأوروبي في منطقة الأزور).
	تعدين أكسيد المنغنيز الحديدي، والمواد الكبريتية المعدنية، وتغير المناخ.

	الشعاب المرجانية في أعماق البحار
	المعرفة بها محدودة، قد تكون أكثر انتشارا عما هو معروف الآن؛ تتسم بتنوع عال، باستثناء الأسماك والرخويات بالمقارنة مع الشعاب المدارية؛ تتعرض للإتلاف بسهولة من الصيد بشباك الجر، ولكن لا تعرف مساحاتها.
	ما زال الصيد على الشعاب المرجانية أو بالقرب من الشعاب المرجانية مستمرا مما يترك أضرارا وخصوصا في المناطق خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZs).  ومع تحرك مصايد الأسماك إلى داخل البحار وإلى المياه الأكثر عمقا، فسوف يستمر التهديد الماثل في هذه الموائل إذ أن هذه المناطق هي الآن في الغالب في أعالي البحار وخارج حدود الولاية الوطنية.  وتقوم بلدان عديدة بتحديد مناطق الشعاب المرجانية والشروع في تدابير لحمايتها من الصيد.
	التكنولوجيا البيولوجية، والتنقيب البيولوجي، وتغير المناخ، ويمكن لمنصات الغاز والنفط أن تدمر الشعاب المرجانية.

	المخارج الهيدروحرارية
	تتعرض لإزعاج محدود – حاليا نتيجة لوجود بحوث محدودة في مجال المخارج، وقلة عدد الأنواع، بالرغم من أنها عالية التوطن وتتوافر بكثرة. وقد أعلنت منطقتا المخارج (كندا والأزور) كمناطق محمية بحرية.
	يشرع مجتمع البحوث في أنشطة ترمي إلى الرقابة الذاتية بالنسبة لتأثيرات أنشطة البحوث، ولذلك فمن المتوقع على الأجل القصير أن تقل تأثيرات أنشطة البحوث، أما على الأجل الطويل، فالاستغلال التجاري يشكل مصدرا للقلق.
	احتمالات قوية للتكنولوجيا البيولوجية، والتعدين، والطاقة، والسياحة رفيعة المستوى.

	المياه العميقة في المحيطات
	النظام الإيكولوجي ديناميكي ومتنوع بدرجة عالية وهو يستغل بكثرة عالميا.  وكذلك هناك مستويات متزايدة من التلوث، ووفرة التشبع الغذائي، مما يؤثر على التنوع البيولوجي.
	استمرار الانحسار الشامل للتنوع البيولوجي مع استمرار امتداد الصيد داخل البحار وفي المياه الأكثر عمقا؛ وقد يؤدي تأثير تغير المناخ إلى تفاقم هذا الانحسار.
	تغير المناخ، وتوسع تربية الأحياء المائية في مياه المحيطات الدولية وأعالي البحار.

	الأخاديد في أعماق البحار
	حيوانات ‘Hadal’ فريدة، يتعلق معظمها بالرواسب اللينة وخيار البحر؛ توطن عالي؛ مجتمع بكتيريا متنوع ومتوافر بكثرة؛ لا توجد اختلالات معروفة.
	تزايد البحوث في هذه المناطق، ولكن من المتوقع استنادا إلى الخبرة بمجال المخارج الهيدروحرارية، أن يتم إعداد خطوطا إرشادية ملائمة للتقليل من تأثيرات البحوث على هذه النظم الإيكولوجية.
	البحوث والتكنولوجيا البيولوجية، وتصريف النفايات.

	ينابيع التسرب البارد ومسطحات النقر
	معرفة محدودة؛ توطن عالي؛ اختلالات محدودة باستثناء خليج المكسيك (شباك الصيد والتنقيب على النفط) أو مواقع البحوث.
	مع استمرار الصيد وعمليات الغاز والنفط في الامتداد داخل البحار وفي المياه الأكثر عمقا، فمن المتوقع أن تزداد الاختلالات.
	التكنولوجيا البيولوجية والاستغلال المعدني.

	الأخاديد المغمورة
	تنوع عال في الحيوانات والنباتات مع وجود أنواع ذات أهمية تجارية مثل جراد البحر؛ مناطق تفريخ مهمة؛ مناطق متأثرة بمصايد الأسماك والتنقيب عن النفط.
	مع استمرار الصيد وعمليات الغاز والنفط في الامتداد داخل البحار وفي المياه الأكثر عمقا، فمن المتوقع أن تزداد الاختلالات.
	عمليات إنتاج الغاز والنفط.


الجدول 2:  موجز عن حالة التنوع البيولوجي للأرصدة السمكية واتجاهاته والتهديدات التي يتعرض لها

	النظام الإيكولوجي(أ)
	الحالة
	الاتجاهات
	التهديدات

	التلال والجبال البحرية والشعاب المرجانية في المياه العميقة
	صيد مفرط بالنسبة لأنوع كثيرة مثل المسننة البنتاغونية والأسماك الخشنة البرتقالية، بما في ذلك في المناطق خارج المناطق الاقتصادية الخالصة.  والمناطق التي جرت فيها أنشطة الصيد لأكثر من عشرين سنة لا تظهر أي علامات لاستعادة حالتها الأولى. 
	انخفاض متواصل في التنوع البيولوجي بسبب الصيد المفرط باستثناء المناطق المحمية البحرية أو المناطق التي يحرم فيها الصيد؛ استعادة بعض الأرصدة قد يحتاج إلى عشرات السنين بعد توقف الصيد.
	الصيد المفرط، تغير المناخ.

	المياه العميقة في المحيطات
	شواغل بشأن أنوع محددة من التون (مثل "بيغ آي" في المحيط الهادئ، والأزرق الزعانف في المحيط الأطلنطي)
	استمرار الصيد المفرط مع تزايد تربية الأحياء المائية وتزايد الطلب على الأسماك وزيوت الأسماك.
	الصيد المفرط، تربية الأحياء المائية، تغير المناخ، التلوث، والتشبع الغذائي.


(أ)
لا توجد معلومات عن الأرصدة السمكية المرتبطة بالمخارج الهيدروحراريـة؛ ومن المرجح ألا تكون مهددة بالخطر في الوقت الحاضر (انظر كون 1991)

الجدول 3: 
موجز عن حالة التنوع البيولوجي واتجاهاته والتهديدات التي يتعرض لها 

وذلك بالنسبة للأنواع في المناطق البحرية الخارجة عن حدود الولاية الوطنية

	الأنواع أو المجموعات
	الحالة
	الاتجاهات
	التهديدات

	اللافقاريات
	معرفة محدودة، باستثناء رخويات "الرأس قدميات" التي تتعرض للاستغلال الشديد.
	تزداد رخويات "الرأس قدميات" في الأماكن التي أدى الصيد فيها إلى تقليل الكتلة الحيوية من الأسماك العظمية، ولكن احتمالات التعويض لها حدود.
	الاستغلال المفرط.

	الزواحف
	معظم أنواع السلاحف تتعرض للتهديد.
	الانخفاض مستمر بالرغم من بعض النجاح في تخفيف الوقع.
	الصيد الجانبي (العارض).

	الطيور البحرية
	التنوع البيولوجي ينحسر بسرعة.
	تكنولوجيات جديدة للمعدات المستخدمة قد تعطي أملا في الاستعادة إذا ما طُبقت على نطاق واسع.
	الصيد الجانبي (العارض)، ونفاذ الفريسة.

	الثدييات البحرية
	معرفة متواضعة حول الأعداد في بعض المجموعات.  والاتجاهات في أعداد الحيتان المنقارية ووفرتها غير معروفة.
	بض أنوع حيتان "البلين" أخذت تستعيد إعدادها بعد تناقص تاريخي.  وبعض الدرافيل تستعيد أعدادها من ارتفاع نسبة الوفيات بسبب الصيد العارض في مصايد التون.  والبعض الآخر يتأثر بالزيادة في صيد فريسة الدرافيل.
	الصيد الجانبي (العارض)، وخصوصا للأنواع الأصغر.

صيد الفريسة.

استئناف صيد الحيتان التجاري.


المرفق الثاني

الاتفاقيات العالمية الرئيسية والمشاركة فيها

	الاتفاقية/الاتفاق
	السنة
	الأطراف

	اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)

www.un.org/depts/los
	1982
	148

	الاتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
	1994
	121

	الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي (CBD)

www.biodiv.org
	1992
	188

	اتفاق تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال (UNFSA) 
www.in.org/depts/log
	1995
	52

	اتفاقية تعزيز امتثال سفن الصيد في أعالي البحار لتدابير الصيانة والإدارة الدولية (اتفاقية الامتثال التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو))  www.fao.org
	1993
	29

	الاتفاقية الدولية لشؤون صيد الحيتان (IWC) 

www.iwcoffive.org
	1946
	60

	اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة (CMS)

www.cms.int
	1979
	89

	اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض (CITES)
www.cites.org
	1973
	167

	الاتفاقية المتعلقة بالتراث الثقافي تحت سطح الماء التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)

www.unesco.org/culture/laws/underwater
	2001
	ليست سارية

	اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية  (IMO)

	الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري الناجم عن السفن لعام 1973، بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها

(MARPOL 73/78): (Annex I/II) 
	1973/78
	132

	الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر (SOLAS)
	1974
	158

	الاتفاقية الدولية لمراقبة وتصريف مياه صابورة السفن ورواسبها
	2004
	ليست سارية

	اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى، (اتفاقية لندن – 1972)
	1972
	85

	بروتوكول عام 1996 لاتفاقية لندن لعام 1972
	1996
	ليس ساريا


المرفق الثالث

الصكوك القانونية الإقليمية السارية على مناطق بحرية

واقعة خارج حدود الولاية الوطنية
اتفاقات البحار الإقليمية

لا تؤثر هذه الاتفاقات على حقوق الدول غير الأطراف التي قد تعمل في المنطقة (في أنشطة مثل النقل الجوي، وصيد الأسماك).

الاتفاقية بشأن حماية البيئة البحرية لشمال شرق الأطلنطي، 1992 (تحل محل اتفاقية عام 1972 لمنع التلوث البحري الناجم عن الإغراق من السفن والطائرات، واتفاقية عام 1974 لمنع التلوث البحري من المصادر الأرضية) – www.ospar.org

· الملحق الأول – منع وإزالة التلوث من المصادر الأرضية (1992)؛

· الملحق الثاني – منع وإزالة التلوث الناجم عن السفن أو الحرق (1992)؛
· الملحق الثالث - منع وإزالة التلوث من المصادر البحرية (1992)؛
· الملحق الرابع – تقييم نوعية البيئة البحرية (1992)؛
· الملحق الخامس – حماية وحفظ النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي للمناطق البحرية (1998).
الأطراف الإقليمية في الاتفاقية: 16

اتفاقية بشأن حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط أو اتفاقية برشلونة (1976، المعدلة في عام 1995)، www.unepmap.org

· بروتوكول منع وإزالة التلوث البحري في البحر الأبيض المتوسط الناجم عن الإغراق من السفن والطائرات أو الحرق في البحار (1976، المعدلة في 1995)؛

· بروتوكول بشأن التعاون في منع التلوث من السفن، وفي الحالات الطارئة، مكافحة التلوث في البحر الأبيض المتوسـط (2002، تحل محل بروتوكول عام 1976)؛
· بروتوكول بشأن حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث من المصادر والأنشطة الأرضية (1980، المعدل في عام 1996)؛
· بروتوكول بشأن المناطق المحمية الخاصة والتنوع البيولوجي في البحر الأبيض المتوسط (1995، يحل محل بروتوكول عام 1982 السابق)؛
· بروتوكول بشأن التلوث الناتج عن استكشاف واستغلال الجرف القاري، وقاع البحار وباطن أراضها (1994)؛
· بروتوكول بشأن منع التلوث في البحر الأبيض المتوسـط من حركة النفايـات الخطـرة عبر الحدود والتخلـص منهـا (1996).
الأطراف الإقليمية في الاتفاقية: 22

اتفاقية بشأن حماية الموارد الطبيعية والبيئة في منطقة المحيط الهادئ الجنوبي (1986) 

· بروتوكول منع التلوث في منطقة المحيط الهادئ الجنوبي بسبب الإغراق (1986)؛

· بروتوكول بشأن التعاون لمكافحة التلوث في الحالات الطارئة في منطقة المحيط الهادئ الجنوبي (1986).
الأطراف الإقليمية في الاتفاقية: 

معاهدة أنتاركتيكا (1959)

بروتوكول بشأن حماية البيئة (1991)

· الملحق الأول – تقييم الآثار البيئية (1991)؛

· الملحق الثاني – حفظ الحيوانات والنباتات في أنتاركتيكا (1991)؛
· الملحق الثالث – التخلص من النفايات إدارة النفايات (1991)؛
· الملحق الرابع – منع التلوث البحري (1991)؛
· الملحق الخامس – حماية وإدارة المنطقة.
الأطراف الإقليمية في الاتفاقية: 43

المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك والاتفاقيات المؤسسة لها

لا توجد دراسة لتحديد ما إذا كانت كل دولة تقوم بالصيد في منطقة تطبيق كل واحدة من الاتفاقيات المعنية المذكورة أدناه. 
صلاحية بالنسبة لجميع الموارد البحرية الحية، باستثناء الأنواع المذكورة:

لجنة في إطار اتفاقية حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا (CCAMLR)  - www.ccamlr.org
لجنة في إطار اتفاقية إنشاء اللجنة العامة لمصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط (1949، المعدلة في 1997) (GFCM) –  www.fao.org/fi
منظمة في إطار اتفاقية التعاون المتعدد الأطراف المستقبلي في مصايد الأسماك الواقعة في المحيط الأطلنطي الشمالي الغربي (باستثناء الأنواع الساكنة) (1978) (NAFO) – www.nafo.ca
لجنة في إطار اتفاقية التعاون المتعدد الأطراف المستقبلي في مصايد الأسماك الواقعة في المحيط الأطلنطي الشمالي الشرقي

(باستثناء الأنواع الساكنة والأنواع كثيرة الارتحال) (1980)  (NEAFC) – www.neafc.org

منظمة في إطار اتفاقية حفظ وإدارة موارد مصايد الأسماك في المحيط الأطلنطي الجنوبي الشرقي (2001) (SEAFO) – 

 www.mfmr.fov.na/seafo/seafo.htm
صلاحية بالنسبة لأنواع محددة:

لجنة في إطار اتفاقية حفظ أسماك التون الجنوبي الأزرق الزعانف (1993)  (CCSBT) – www.ccsbt.org

لجنة في إطار اتفاقية إنشاء لجنة البلدان الأمريكية لسمك التون المداري (1949، المعدلة في 2003) (IATTC) – www.iattc.org
اتفاق بشأن البرنامج الدولي لحفظ الدرافيل (1998) (IDCP) 

لجنة في إطار الاتفاقية الدولية لحفظ أسماك التون في المحيط الأطلنطي (بروتوكولات 1996، 1984، و 1992) (ICCAT) –  www.iccat.es

لجنة في إطار الاتفاقية لإنشاء هيئة مصايد أسماك التون في المحيط الهندي (1993)  (IOTC) – www.iotc.org

لجنة في إطار اتفاقية حفظ وإدارة الأرصدة السمكية كثيرة الارتحال في المحيط الهادئ الغربي والأوسط (2000)  (WCPFC) – www.ocean-affairs.com

منظمة في إطار اتفاقية حفظ أسماك السلمون في المحيط الأطلنطي الشمالي (1982)  (NASCO) – www.nasco.int

لجنة الأسماك البحرية النهرية السرء في المحيط الهادئ الشمالي في إطار اتفاقية حفظ أرصدة الأنواع البحرية النهرية السرء في المحيط الهادئ الشمالي (1992) (NPAFC) – www.npafc.org

صلاحية بالنسبة للمناطق الخاضعة للولاية الوطنية

لجنة في إطار الاتفاقية المتعلقة بصيد الأسماك وحفظ الموارد الحية في بحر البلطيق والمضائق (1973)  (IBSFC) 

لجنة في إطار الاتفاقية بين الولايات المتحدة وكندا لحفظ مصايـد سمك الهلبوت في المحيط الهادئ الشمالي وبحر بيرينـغ (1953 وبروتوكول 1979) (IPHC) 

لجنة سمك السلمون في المحيط الهادئ في إطار المعاهدة بين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة الكندية بخصوص سمك السلمون في المحيط الهادئ (1985 وتعديلات 1989)  (PSC) – www.psc.org
اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة  (CMS) - www.cms.int

الاتفاق المتعلق بحفظ الحيتانيات الصغيرة في بحر البلطيق وبحر الشمال (1992) (ASCOBANS) – 

www.ascobans.org
ثماني دول من بين 15 دولة في الإقليم هي أطراف في الاتفاق

اتفاق بشأن حفظ الطيور المائية الأفريقية - الأوروبية - الآسيوية المهاجرة (1995) (AEWA) – www.cms.int/species/aewa
49 دولة من بين 117 دولة في المحيطين الأطلنطي والهندي هي أطراف في الاتفاق.

الاتفاق المتعلق بحفظ الحيتانيات في البحر الأسود والبحر الأبيـض المتوسـط والمنطقة المتاخمـة من المحيـط الأطلنطي (1996) (ACCOBAMS) -  www.cms.int/species/accobams  
17 دولة من 28 دولة في الإقليم هي أطراف في الاتفاق.

اتفاق بشأن حفظ طائري القطرس والنوء (2001) (ACAP)  - 25 دولة في المحيطين الهادئ والجنوبي أعضاء في الاتفاق - www.acap.aq, www.cms.int/species/acap
6 دول من بين 25 دولة أطراف في الاتفاق.

صلاحية على مناطق خاضعة للولاية الوطنية 

اتفاقية حفظ فقمة بحر وادن (1990)  GFCM – www.cms.int/species/wadden_seals

3 دول من 3 دول في الإقليم هي أطراف في الاتفاقية

مذكرات تفاهم غير ملزمة ولها صلاحية على مناطق خاضعة للولاية الوطنية:

مذكرة التفاهم المتعلقة بتدابير حفظ السلاحف البحرية في الساحل الأطلنطي لأفريقيا (1999) – 

www.cms.int/species/africa_turtle

19 دولة من 26 دولة في المنطقة وقعت على المذكرة
مذكرة التفاهم المتعلقة بتدابير حفظ وإدارة السلاحف البحرية وموائلها في المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا (2001)  –
www.cms.int/species/iosea

20 دولة من 41 دولة في المنطقة وقعت على المذكرة

الاتفاقات الإقليمية الأخرى ذات الصلة
اتفاقية لحفظ الفقمة في أنتاركتيكا (1972)

اتفاقية لحظر الصيد بشباك عائمة طويلة في المحيط الهادئ الجنوبي (بروتوكولا 1989 و 1990) 

الاتفاقية المتعلقة بحفظ وإدارة موارد البلوق في المنطقة الوسطى من بحر بيرينغ ("اتفاق دونات هول"، 1999)

اتفاق لإنهاء مصايد الأسماك غير الخاضعة للتنظيم بالنسبة للأرصدة الخاضعة للتنظيم في منطقة أعالي البحار في بحر بارنتس ("اتفاق الثغرة"، 1999)

صلاحية على مناطق خاضعة للولاية الوطنية:

اتفاقية البلدان الأمريكية لحماية وحفظ السلاحف البحرية (1996) – www.seaturtle.org

(9 دول من 12 دولة موقعة هي أطراف في الاتفاقية)

المرفق الرابع

الصكوك العالمية الرئيسية غير الملزمة التي تُعزز أو تُكمّل النظام القانوني الدولي الملزم

للمناطق البحرية الخارج عن حدود الولاية الوطنية

مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ، 1995

خطط العمل الدولية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة في المجالات التالية:

· تخفيض الصيد العارض للطيور البحرية في مصايد الأسماك بالخيوط الطويلة (1999)؛
· حفظ وإدارة أسماك القرش (1999)؛
· إدارة أحجام الصيد (1999)؛
· منع صيد الأسماك غير المشروع وغير المُبلّغ عنه وغير المنظم، وردعه والقضاء عليه (2001).
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن صيد الأسماك بالشباك البحرية العائمة الكبيرة وآثاره على الموارد البحرية الحية في محيطات العالم وبحاره، 1991 (A/RES/46/215, 1991).

برنامج العمل العالمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن حماية البيئة البحرية من الأنشطة الأرضية (1995)، بالنسبة لمناطق مثل البحر الأبيض المتوسط حيث لا تمتد الولاية الوطنية على عامود المياه في معظم الحالات فيما وراء البحر الإقليمي الذي يمتد لمسافة 12 ميلا بحريا.
خطة العمل العالمية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، لحفظ وإدارة واستغلال الثدييات البحرية (1984، المعدلة في 1997).

خطة العمل التابعة لليونسكو لمحميات المحيط الحيوي (1984) واستراتيجية أشبيلية والإطار القانوني للشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي (1995)

جدول الأعمـال 21: خطة عمل مؤتمر الأمم المتحدة للبيئـة والتنميـة (1992)، الفقرتان 17-46 (ﻫ) و (و)، و الفقرة 17-86.

خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (2002)، الفقرتان 32 (أ) و (ج).

المرفق الخامس

التهديدات الناتجة عن الأنشطة البشرية والاتفاقيات الرئيسية التي 

تحكمها في المناطق الخارجة عن حدود الولاية الوطنية(
	التهديدات/الأنشطة
	الصكوك القانونية الرئيسية

	الصيد

الصيد الزائد

الصيد العارض

أساليب الصيد التدميرية

المخلفات البحرية
	اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

الاتفاقية الدولية المتعلقة بصيد الحيتان

اتفاق الأمم المتحدة للأرصدة السمكية

اتفاق الامتثال التابع لمنظمة الأغذية والزراعة

اتفاقية CMS
اتفاقية CITES
الاتفاقيات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك

	تنمية المعادن

التدمير المادي

التلوث

شرائط الرواسب والتعكير

الضوضاء
	اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واتفاق الجزء الحادي عشر لعام 1994 

قواعد وأنظمة السلطة الدولية لقاع البحار



	النقل البحري

التلوث

الأنواع الغريبة

الضوضاء

التأثيرات المادية (الحيتان)

المخلفات البحرية
	اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

اتفاقيات متعددة للمنظمة البحرية الدولية، بما فيها:
MARPOL 73L78

SOLAS
مياه صابورة السفن ورواسبها

تدابير المنظمة البحرية الدولية: المناطق البحرية شديدة الحساسية والإرشاد البحري الإجباري

	التنقيب البيولوجي

التدمير المادي

الصيد المحتمل على نطاق واسع
	اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار



	البحوث العلمية البحرية/علم الهيدروغرافيا 

التدمير المادي
	اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

معاهدة أنتاركتيكا

	الكوابل البحرية

التدمير المادي
	اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

	
	

	الإغراق

التلوث

المادي (التكديس)
	اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

اتفاقية لندن وبروتوكول عام 1996

اتفاقيات/بروتوكولات/ملاحق البحار الإقليمية

	الطاقة المتجددة (تحويل الطاقة الحرارية للبحار، التيارات البحرية، التوربينات الهوائية)
	اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية (مثل MARPOL 73/78)

	تربية الأحياء البحرية في عرض المحيطات

التلوث

الأمراض

هروب أنواع غريبة أو معدلة جينيا
	اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية (مثل MARPOL 73/78، بالمقارنة إلى المنصات الثابتة أو الطافية في البحر)

	تعديل المحيطات على نطاق واسع (مثل تخصيب المحيطات/احتباس ثاني أكسيد الكربون)
	اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 

	الآثار البحرية

التدمير المادي

المادي (التكديس)
	اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

اتفاقية اليونسكو المتعلقة بالتراث الثقافي تحت سطح الماء



	السياحة

التدمير المادي

التلوث الطفيف

الضوضاء
	اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار



	الأنشطة البرية (مثل أعالي البحار في البحر الأبيض المتوسط؛ آثار الملوثات العضوية الثابتة (POPs))

	اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

اتفاقيات/بروتوكولات/ملاحق البحار الإقليمية


المرفق السادس

المناطق ذات التنوع البيولوجي العالي المحددة في الدراسة العلمية
والصكوك القانونية التي يمكن استعمالها لحمايتها

	المناطق ذات التنوع البيولوجي العالي
	الصكوك القانونية القائمة

	المناطق البحرية الخارجة عن حدود الولاية الوطنية في المحيط الهادئ الهندي، والواقعة بالتحديد في آسيا الجنوبية الشرقية، وأستراليا الشمالية وبحر تسمان

نوع التنوع البيولوجي الذي يثير شواغل خاصة:

· الطيور البحرية والفقريات البحرية بخلاف الأسماك

· جميع الأنواع الواردة في الدراسة
· التلال والجبال البحرية
	· تطبق جميع الصكوك العالمية الواردة هنا، (باستثناء صكوك المنظمة البحرية الدولية والاتفاقية الدولية المتعلقة بصيد الحيتان)، بالرغم من أنها تحتوي فحسب على أحكام عامة.

· في المحيط الهادئ الجنوبي الغربي، تطبق تدابير لحماية الطيور البحرية المعتمدة من المنظمتين الإقليميتين لإدارة مصايد الأسماك (RFMOs) الموجودتين في المنطقة، ووفقا للاتفاق بشأن حفظ طائري القطرس والنوء في إطار اتفاقية CMS. وتعمل المنظمتان في المنطقة في إطار اتفاقية حفظ وإدارة الأرصدة السمكية كثيرة الارتحال في المحيط الهادئ الغربي والأوسط (WCPFC) واتفاقية حفظ أسماك التون الجنوبي الأزرق الزعانف (CCSBT).
· بالنسبة لبحر تسمان، تطبق اتفاقية WCPFC واتفاقية CCSBT، بالإضافة إلى اتفاق CMS/ACAP.
· بالنسبة للمحيط الهندي، تعمل منظمات إقليمية لإدارة مصايد الأسماك في إطار اتفاقية إنشاء لجنة أسماك تون المحيط الهندي (IOTC) و CCSBT.
· بالنسبة للمحيط الهادئ الغربي، تطبق اتفاقية البحار الإقليمية في المحيط الهادئ الغربي والجنوبي على مناطق أعالي البحار التي تحيط بها المناطق الاقتصادية الخالصة (EEZs) التابعة للأطراف.

	التلال والجبال البحرية الخارجة عن حدود الولاية الوطنية في شمال وجنوب المحيط الأطلنطي، ومنطقة التقاء في المحيط الجنوبي. وتعتبر هذه المناطق مهمة بشكل خاص لأن من الأرجح أن تشكل حماية التلال والجبال البحرية والمناطق المحيطة حماية أيضا للشعاب المرجانية في المياه الباردة

نوع التنوع البيولوجي الذي يثير شواغل خاصة:

· التلال ولجبال البحرية

· الشعاب المرجانية في المياه الباردة
	· تطبق جميع الصكوك العالمية الواردة هنا، (باستثناء صكوك المنظمة البحرية الدولية والاتفاقية الدولية المتعلقة بصيد الحيتان)، بالرغم من أنها تحتوي فحسب على أحكام عامة.

· إعطاء صفة المنطقة الخاصة في المحيط الجنوبي ضمن إطار الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري الناجم عن السفن لعام 1972، بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها (NARPOL 73/78) يبدو أنه سيخفض بعض أنواع التلوث كمصدر للتأثير على التنوع البيولوجي.
· بالنسبة للمحيط الأطلنطي الشمالي الشرقي: اتفاقية مصايد أسماك المحيط الأطلنطي الشمالي الشرقي، واتفاقية البحار الإقليمية للمحيط الأطلنطي الشمالي الشرقي.
· بالنسبة للمحيط الأطلنطي الشمالي الغربي: اتفاقية مصايد أسماك المحيط الأطلنطي الشمالي الغربي.
· بالنسبة للمحيط الجنوبي: هناك تدابير حماية ضد تأثيرات صيد الأسماك في إطار اتفاقية حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا (CCAMLR). وتسري معاهدة أنتاركتيكا أيضا على التلال والجبال البحرية داخل المنطقة المشمولة بالمعاهدة.
· قد تقع بعض التلال والجبال البحرية في المحيط الهادئ الشرقي ضمن منطقة لجنة البلدان الأمريكية لسمك التون المداري (IAATC)، ولكن بعضها قد يبدو خارجها.
· بالنسبة للتلال والجبال البحرية في المحيط الهادئ الغربي، تطبق اتفاقية البحار الإقليمية في المحيط الهادئ الجنوبي على مناطق أعالي البحار التي تحيط بها المناطق الاقتصادية الخالصة (EEZs) التابعة للأطراف.

	المناطق البحرية الخارجة عن حدود الولاية الوطنية الملاصقة لجزر في المحيط الجنوبي 

نوع التنوع البيولوجي الذي يثير شواغل خاصة:

· الثدييات البحرية

	· تطبق جميع الصكوك العالمية الواردة هنا، (باستثناء صكوك المنظمة البحرية الدولية والاتفاقية الدولية المتعلقة بصيد الحيتان)، بالرغم من أنها تحتوي فحسب على أحكام عامة.

· إعطاء صفة المنطقة الخاصة في المحيط الجنوبي ضمن إطار الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري الناجم عن السفن لعام 1972، بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها (NARPOL 73/78) يبدو أنه سيخفض بعض أنواع التلوث كمصدر للتأثير على التنوع البيولوجي.
· قد يبدو ملتجأ الحيتان في المحيط الهندي مرشحا لحماية التنوع البيولوجي فيه.


	مناطق الجرف الصغيرة الخارجة عن حدود الولاية الوطنية في المحيط الأطلنطي الشمالي الشرقي والشمالي الغربي

نوع التنوع البيولوجي الذي يثير شواغل خاصة:

· جميع الأنواع البحرية، وخصوصا الأسماك


	· تطبق جميع الصكوك العالمية الواردة هنا، (باستثناء صكوك المنظمة البحرية الدولية والاتفاقية الدولية المتعلقة بصيد الحيتان)، بالرغم من أنها تحتوي فحسب على أحكام عامة.

· بالنسبة للمحيط الأطلنطي الشمالي الشرقي: اتفاقية مصايد أسماك المحيط الأطلنطي الشمالي الغربي، واتفاقية البحار الإقليمية في المحيط الأطلنطي الشمالي الشرقي، واتفاق CMS المتعلق بحفظ الحيتانيات الصغيرة في بحر البلطيق وبحر الشمال (ASCOBANS).
· بالنسبة للمحيط الأطلنطي الشمالي الغربي: اتفاقية مصايد أسماك المحيط الأطلنطي الشمالي الغربي.



----






( 	.UNEP/CBD/WG-PA/1/1


� 	انظر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 59/24، الفقرة 93.


� 	انظر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 59/25.


( 	في المناطق الخارجة عن حدود الولاية الوطنية، وضعت اتفاقية التنوع البيولوجي التزامات عامة لكي تطبق الدول الأطراف كل على حدة أحكام الاتفاقية ذات الصلة بالأنشطة والعمليات في حدود ولايتها الوطنية، وأن تتعاون مع الدول الأخرى في حفظ التنوع البيولوجي واستعماله المستدام.  ولا تحكم الاتفاقية هذه الأنشطة بي حد ذاتها خارج حدود الولاية الوطنية.
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